شرح كتاب " فتح المغيث بشرح ألفية الحديث " ( 13 ) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذينَ آمنوا اتقوا اللهَ حقَّ تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمونَ. يا أيها الناسُ اتقوا ربَّكم الذي خلقَكم من نفسٍ واحدةٍ وخلقَ منها زوجَها، وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا اللهَ الذي تساءلونَ بهِ والأرحامَ، إنَّ اللهَ كانَ عليكم رقيبًا. يا أيها الذينَ آمنوا اتقوا اللهَ وقولوا قولًا سديدًا، يُصلحْ لكم أعمالَكم ويغفرْ لكم ذنوبَكم. ومَنْ يُطعِ اللهَ ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا. أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ. وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثمَّ أما بعدُ، أيها الكرامُ، أيتها الكريماتُ، أسألُ اللهَ سَنَدُهُ. الوقوفُ على الموقوفِ. كتابُ الوقوفِ على الموقوفِ. قالَ طَيَّبَ اللهُ ثراهُ. وسُمِّيَ بالموقوفِ ما قُصِرَ على صاحبهِ، وَصَلَتْ أو انْقَطَعَتْ. وسُمِّيَ بالموقوفِ ما قُصِرَ طَيِّبٌ، إذا كانَ الحاضِرونَ أَهْلَ الإجماعِ في هذا الإجماعِ سُكُوتِيٌّ. ما لم يُوجَدْ مانعٌ مِنَ الكلامِ. كانَ يُقامُ على رُؤوسِ بعضِهِم بالسيفِ، فمَنْ تَكَلَّمَ... أنْ يَخْشَى أنْ يَذْكُرَ شيئًا مِنْ أحاديثِ الفِتَنِ عندَ بهذا القيد: أن يكونَ الصحابيُّ ممن أخذوا عن بني إسرائيل كعبدِ اللهِ بنِ عمروٍ وغيرِه ممن أخذوا عن بني إسرائيل. سواءٌ وصلَ السندُ بذلك أو انقطعَ. إذًا سواءٌ كانَ السندُ متصلًا إلى الصحابيِّ أو كانَ السندُ مقطوعًا منقطعًا إلى الصحابيِّ. سواءٌ اتصلَ السندُ أو وُجِدَ فيه بحديث العُرَنيين أمام الحجاج بن يوسف. لماذا؟ لأنه يخشى أن يُوَسِّع دائرة الدماء. المسلمين. طيب، لكن الصحابي قد يجوز له، ولذلك لم يُشترط التقرير إلا إذا تَبَيَّنَ لنا وتأكدنا أن سكوته إنما كان لا هناك قولٌ بأنَّ الخبرَ مرادفٌ للحديث، وهناك قولٌ بأنه أعمُّ، على القول بأنه أعمُّ. طيب. وهناك من يقول: الحديثُ خاصٌّ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم. والصحابةُ. فقط. فليس. أما إذا كان الخبرُ يعمُّ الحديثَ وغيرَه، فيدخل فيه قولُ الصحابةِ. وبعضُ أهلِ الفقهِ من الشافعيةِ سمَّاهم، بل حكاه أبو القاسم الفورانيُّ من الخراسانيين، عبد الرحمن بن محمد المروزي الشافعي، المتوفى سنة 461 هـ عن الفقهاء، واطّلعَ، فإنه قال: الفقهاءُ يقولون: الخبرُ ما كان عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والأثرُ ما يُروى عن الصحابةِ. انتهى. يعني: أبو القاسم الفوراني الشافعي قال إنَّ الخبرَ ما كان عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والأثرَ ما كان عن الصحابةِ. وقال: هذا قولُ الفقهاءِ. وظاهرُ تسميةِ البيهقيِّ كتابَه المشتملَ عليهما بـ "معرفة السنن والآثار" معه، وكان سلفُهم فيه إمامَهم، وهو الإمامُ الشافعيُّ رحمه الله، حيث يقول في رسالته: "وأما القياسُ فإنما أخذناه استدلالًا بالكتابِ والسنةِ والآثارِ." وأيضًا قال: "وجهةُ العلمِ بعد الكتابِ والسنةِ والإجماعِ والآثارِ، وما وصفتُ من القياسِ عليها." وجهةُ العلمِ بعد الكتابِ والسنةِ والإجماعِ والآثارِ، وما وصفتُ من القياسِ عليها. إذًا فرَّقَ هنا بين سُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وبين الآثارِ. البيهقيُّ قال: "معرفةُ السننِ" (سننُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم) و"الآثارِ" يقصدُ آثارَ الصحابةِ. إذًا، يعني الشافعيُّ ومن تبعه إما تصريحًا أو تلويحًا، أنَّ الحديثَ عندهم هو كلامُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو الخبرُ كلامُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو السنةُ هي كلامُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقولُه، وفعلُه وتقريرُه، وأنَّ الآثارَ هي تختصُّ بالموقوفِ على الصحابةِ رضي الله عنهم. فقد وُجِدَ ذلك في كلامه كثيرًا. واستحسنه بعضُ المتأخرين، قال: "لأنَّ التفاوتَ في المراتبِ يقتضي التفاوتَ في المرتب عليها، فيقال: ما نُسِبَ لصاحب الشرعِ الخبرُ. وللصحابةِ الأثرُ. وللعلماءِ القولُ والمذهبُ. يعني: ما جاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم يُسمَّى خبرًا أو حديثًا، وما جاء عن الصحابةِ يُسمَّى أثرًا، وما جاء عن العلماءِ والأئمةِ يُسمَّى قولًا أو مذهبًا. ولكن المحدِّثون هنا، لا يجوز أن نقول: "ولكنْ" لأن لو قلنا: "ولكنْ" يجبُ ايش؟ الفتحُ، ولكن المحدِّثين. لكن هنا هو ضَمَّهُ. ولكن المحدِّثون، كما عزاه إليهم النوويُّ في كتابه، يُطلِقون الأثرَ على المرفوعِ والموقوفِ. إذًا الفقهاءُ يُفرِّقون بين الخبرِ وأنه المنسوبُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وبين الأثرِ وهو الموقوفُ على الصحابةِ. أما المحدِّثون، كما نُقِلَ عنهم النوويُّ، أن الأثرَ يُطلَقُ على ايش؟ على المرفوعِ والموقوفِ. وظاهرُ الإمامِ أبي جعفرٍ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ سلامةَ الطحاويِّ الحنفيِّ، المتوفى سنةَ إحدى وعشرين وثلاثمائةٍ، لِكَي وظاهرُ تسميةِ الطحاويِّ كتابَ "المجتمع عليهما" شرحَ ايش؟ "شرح معاني الآثار" معهم. الآثارُ ما هي؟ أقوالٌ؟ يعني المرفوعُ، دعنا نقول: المرفوعُ ليشملَ القولَ والفعلَ المرفوعَ. الآثارُ هنا تشملُ المرفوعَ والموقوفَ. طيب، ونفسُ المسألةِ: "مشكلُ الآثارِ" "مشكلُ الآثارِ" أو ما توضَّعَ باسمِ "شرحِ مشكلِ الآثارِ". وكذا أبو جعفرٍ الطبريُّ، محمدُ بنُ جريرٍ، المتوفى سنةَ عشرٍ وثلاثمائةٍ، في "تهذيب الآثار" له أيضًا. الآثارُ المرفوعةُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو الموقوفُ على الصحابةِ. إلا أنَّ كتابَه -يَقصدُ الطبريَّ- اقتصرَ فيه على المرفوعِ، وما يورده فيه من الموقوفِ بطريقةِ التبعيةِ. يعني: أوردَ المرفوعَ في "تهذيب الآثار"، وإن أوردَ موقوفًا، سيكونُ تابعًا لايش؟ للمرفوعِ. ومع ذلك سمَّاه بـ"تهذيب الآثار". بل في "الجامعِ لبيانِ العلمِ وفضلِه" -عفوًا- "الجامعِ" لآدابِ السامعِ والراوي. للخطيب من حديث عبد الرحيم بن حبيب الذاري وهذا متهم بالكذب. عن صالح بن بيان متروك. عن أسد بن سعيد الكوفي، قال ابن القطان: لا يُعرف عن جعفر بن محمد، جعفر الصادق، عن أبيه محمد بن علي الباقر نحن سمّاها دابّةَ غزوٍ هناك يعني. علموا مَن أخذَ. اسطوانةً خالصةً. تتبّعوا الآثارَ يعني. فأتوا مِن عندها وظلّوا يتتبّعون الأثرَ إلى أنْ وصلوا إلى مكانِها. فهذا يعني. خِلَافًا لِمَا شَاعَ بِهِ الْحَالُ. يُسَمَّى الْأَثَرُ، هَذَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. وَعِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ اخْتَلَفُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ، يَعْنِي، مِنْهُمْ مَنْ يُسَمِّي الْأَثَرَ عَلَى الْمَرْفُوعِ وَالْمَوْقُوفِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَخُصُّ الْآثَارَ بِمَا كَانَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَقَطْ. الْمَوْقُوفُ هَذَا إِنْ أُطْلِقَ، سَيُرَادُ بِهِ مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابَةِ. وَإِنْ قُيِّدَ بِغَيْرِ الصَّحَابِيِّ، ما معنى أنتم تقولون: الموقوف، وما أُضيف إلى الصحابي؟ فلماذا قلتم عن ابن سيرين؟ قالوا: لا، قولُ السابقين، قولُ أئمتنا، قولُ علمائنا. عن ابن سيرين، عن الحسن، هذا مما لا حرج فيه اصطلاحًا، طالما أنه نسبه، قيده، خصصه، ووضَّح من وجد اصطلاحًا. لا نظلم باصطلاح حديثُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم منه الموصولُ، ومنه المنقطعُ، ومنه الصحيحُ، ومنه الضعيفُ. فلماذا لا يُدخلُ نفسُ المنهجِ على الحديثِ الموقوفِ؟ فقال: إنَّ الموقوفَ لا يُسمى موقوفًا إذا كان متصلًا بالصحةِ! فأنكرَ حديثَه لأنه خالفَ علماءَ الأمةِ، وأنَّ الموقوفَ منه ما هو صحيحٌ. والعبرةُ بماذا؟ بالبحثِ في سببِ وقفهِ. ويخضعُ للصناعةِ الحديثيةِ: هل صحَّ أم لم يصحَّ؟ فإن كان متصلًا ووُجدت فيه شروطُ الحديثِ الصحيحِ. ولذلك بعضُ أهلِ العلمِ ماذا قالوا؟ "ما اتصلَ إسنادُه بنقلِ العدلِ الضابطِ عن مثلِه إلى منتهاه". ما قالوا: "إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم". ونحن نبهنا على هذا. إلى ماذا؟ منتهاه. ما قلنا: إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم. سواءٌ كان منتهاه النبيَّ صلى الله عليه وسلم أو من دونه. تذكر! إن كنتَ نسيتَ فتذكرْ. الصحيحُ أننا نطبقُ الصناعةَ الحديثيةَ والمنهجَ الحديثيَّ المقطوعُ، واختاره ابن مالك. العلامةُ النحويُّ، رحمه الله تعالى. توفي سنة إذًا يجوزُ في المقطوعِ، في جمعِ المقطوعِ: مقاطيعُ ومقاطعُ. ومسانيدُ ومسانِدُ، ومراسيلُ ومراسِلُ. وسُمِّيَ بالمقطوعِ قولُ التابعيِّ تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ. قد يخشى سيفَه، قد يخشى تعذيبًا، قد يخشى قد يخشى. سبحانَ مَنْ خفَّفَ عنَّا ورحمَنا. فهنا انتبهْ أنَّ المرفوعَ، فانظرْ انظرْ للعظمةِ. المرفوعُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم. ونحوُ القولِ والفعلِ وهو التقريرُ على بضوابطَ. جيد. أما المقطوعُ فاثنانِ فقط: قولٌ وفعلٌ فقط. ولا حجةَ فيه. لا حجةَ. إذا عملَ الصحابيُّ بحديثٍ مرسلٍ، ووقفتْ به جمهرةٌ من التابعينَ ولم نجدْ مخالفًا، فكلُّ هذا يُرقِّي الحديثَ المرسلَ، خاصةً إذا كان من غيرِ طريقِ الصحابيِّ أو من غيرِ طريقِ التابعيِّ الذي قد افتُرِيَ. وافتُدِيَ بمقتضاه. طيب. أو أنْ يتضحَ به المعنى إذا كان الحديثُ المرفوعُ يحتملُ أكثرَ من معنى، وأتى الحديثُ الموقوفُ أو الكلامُ المقطوعُ على التابعيِّ ليُـ يوضحَ لنا هذا المعنى. وقالَ الخطيبُ في الموقوفِ (الخطيبُ البغداديُّ) في الموقوفاتِ على الصحابةِ: جعلَها كثيرٌ من الفقهاءِ بمنزلةِ المرفوعاتِ إلى النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم في لزومِ العملِ بها. وتقديمِها على القياسِ، وإلحاقِها بالسننِ. انتهى. كثيرٌ من الفقهاءِ كثيرٌ من الفقهاءِ أجرَوْا الموقوفَ مجرى الاحتجاجِ، وأنَّه يجبُ العملُ. مبسوطةٌ في غيرِ هذا المحلِّ. ومِنْ أجلِّ مَنْ تكلَّمَ فيها العلامةُ ابنُ القيِّمِ رحمه الله تعالى في "إعلامِ الموقِّعين". ثم إنَّ شيخَنا في المقطوعِ ما جاءَ من دونِ التابعيِّ، يعني لم يقتصرْ. بينما هنا ايش قال؟ وسُمِّيَ بالمقطوعِ قولُه التابعيَّ وفعلُه. ابنُ حجرٍ لم يخصَّه بالتابعينَ فقط، بل نزلَ عن التابعيِّ رحمه الله. وعباراتُه: "ومَنْ دونَ التابعيِّ مِن أتباعِ التابعينَ فمَنْ بعدَهم، أيْ في الاسمِ بالمقطوعِ مثلُه، أيْ مثلُ ما ينتهي إلى التابعيِّ". يعني ابنُ حجرٍ. جعلَ المقطوعَ ليس خاصًّا بقولِ التابعيِّ، بل بمن دونه. وقد رأى ابنُ الصلاحِ للشافعيِّ رحمه الله تعبيرَه به، أي بالمقطوعِ عن المنقطعِ. الشافعيُّ كان يقول: والمنقطعُ والمنقطعُ، ويقصدُ 00:45:35.099 --> 00:45:38. التابعي. طيب، الشَّافعي رحمه الله تعالى عبَّر بالمقطوع على المنقطع، أن المقطوع في إسناده. القطني، والطبراني، وابن عبد البر، والحُمَيْدي الأندلسي، وليس الحُمَيْدي المكي. وفي كلام ابن الحَصَّان، أنهم يطلقون المقطوع ويقصدون به المنقطع. فيجب التنبه لمثل هذا. يعني: هؤلاء إذا وجدناه يقول: "وهذا حديث مقطوع"، انظر سبب القطع، هل هو مقطوع بمعنى أنه موقوف على التابعي الاصطلاح؟ للشافعي ومن معه، أن يقول: "هذا حديث منقطع"، أو "إنه مقطوع" أي: موقوف على التابعي. اصطلاح الحافظ الثِّقة أبي بكر أحمد بن هارون بن روح البَرْدِيجي، البَرْذَعي، بإهمال دال نسبته، بإهمال الدال، لا بإهمال الذال، نسبةً إلى إيش؟ لِبَرْدَعة. بلدة. آه، يجوز "بَلَدَة" ويجوز "بَرْدَعَة" بدل "بَلَدَة" من أقصى بلاد أذربيجان، بينها وبين برديجة أربعة عشر فرسخًا التابعيِّ أو فعلُه، وقولُ التابعيِّ أو فعلُه. هو قولُ التابعيِّ ومن دونِه، أو فعلُه. يعني يكونُ هذا القائلُ هو الأسوةَ لابنِ حجرٍ. في قولِه أنَّه قولُ التابعيِّ أو من دونِ التابعيِّ وفعلُه. نَخلُصُ منها إلى أنَّ المقطوعَ هو قولُ التابعيِّ أو فعلُه. المقطوعُ هو قولُ التابعيِّ أو فعلُه، ولا دخلَ للتَّقريرِ هنا. طيب. فائدتُه. ابنُ حجرٍ قال: التابعيُّ أو من دونِه، وسلفُه وسلفُه ما حكاهُ ابنُ الصلاحِ عن بعضِ أهلِ الحديثِ، وكذلك الخطيبُ البغداديُّ رحمه اللهُ تعالى أنَّ المقطوعَ هو قولُ التابعيِّ أو من دونِه. فعمَّمَها ابنُ حجرٍ. فائدةُ المقطوعِ. فائدةُ المقطوعِ إمَّا أنْ يُجْبَرَ مُرسَلًا، أو أنْ يُوضِّحَ معنىً مُحتَمَلًا في حديثٍ مرفوعٍ. نعم، نعم. هو أخذَ، هو أخذَ كلمةَ إيش؟ وأخذَ كلمةَ أو من دونِه. وقد كلمةَ من دونِه. طيب. عندنا اصطلاحاتٌ خاصَّةٌ في المقطوعِ. مثلًا اصطلاحٌ للشافعيِّ ومن تبعَه كـ الطبرانيِّ، وابنِ عبدِ البرِّ، والدارقطنيِّ، والحُميديِّ الأندلسيِّ. ابنُ الحصَّارِ أنَّ المقطوعَ هو أنَّهم يطلقونَ المقطوعَ ويريدونَ به الانقطاعَ في الإ ترتبطُ بما تقدَّمَ. ونُصَبِّرُ أنفسَنا قليلًا وإن طالت علينا. وقُدِّمَ على غيره مما يصدر عن الصحابيِّ لقربه. إلى الصحابةِ، إلى الصراحةِ، يعني الأولَ أنه أقربُ إلى الصراحةِ. يعني أقربَ إلى أن يكونَ صريحًا في أنه مرفوعٌ قالهُ الصحابيُّ بعدَ عصرٍ. فضلاً عن كونهِ بعدهُ بيسيرٍ، يعني قالهُ الصحابيُّ بعدَ موتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بسبعينَ سنةً. ولو قالهُ بعدَ موتِهِ بيسيرٍ، هو نفسُ الشيءِ. طالما أنَّ الصحابيَّ قال: "كُنَّا" مِنَ السُّنَّةِ كذا، أو أُمِرْنَا بكذا، يجعلوا من المرفوع النصي اللفظي بسبب وجود احتمال يسير أن من سنة الصحابة، أن الأمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الناس فقط الكتابة. علماؤنا أنهم قالوا؛ لأن هذه المباحث مشتركة ما بين أصول المصطلح وأصول الفقه. كلمة "من السنة". طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ» فيا تُرى، هل هي من سُنَّةِ النبي صلى الله عليه وسلم أم من سُنَّةِ الخلفاء الراشدين؟ محتملة. معك. أنا أعلم أنك تريد أن تقول إنها من سُنَّةِ النبي صلى الله عليه وسلم، وأجزم أنني معك في كل هذا، لكن لماذا قالوا إنها مرفوع حكمًا؟ لا نصًّا. يعني هل كلمة -همم- مثلاً ابن عمر "لا نأكل ونحن كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام". هل هذا يستوي انتبه! مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمًا؟ النهي عن الشرب قائمًا نصٌّ في إيش؟ في الربط. لكن قوله حكمًا، لكن يوجد احتمال أنه من اجتهاد الصحابة. نعم، يعني هو حكم الرب. ففَرِّق بين ما هو مرفوع نصًّا وبين ما هو مرفوع اجتهادًا. وإن كان الاجتهاد فيه غالبًا جدًّا جدًّا، يعني أمر الاجتهاد فيه وصل إلى رُتبةٍ عظيمةٍ جدًّا، كقول: "مِنَ السُّنَّةِ"، كقول: "أُمِرْنَا"، كقول: "فُرِضَ عَلَيْنَا"، كقول: "نُهِينَا". فإنَّ الآن، خاصةً إذا قال: "كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم". جابر عندما قال: "كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ". اصبر عليَّ، اصبر عليَّ، أوضح لكم. "كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ". هل هذا يستوي لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم العزل؟ ما يستوي. لماذا؟ هل اطَّلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أم لا؟ فقوله: "وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ" أي أن الوحي كان لا عليهِ وسلَّمَ أو لم يطلعْ. هذا يختلف. في أي شيء؟ في شعرة، في جزئيةٍ صغيرةٍ عن أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالعزل. مثلًا قال -أستغفرُ اللهَ- أنا من بابِ الإيضاحِ يعني: قالَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: "اعزلوا". وقال: إنها الموءودةُ الخفيةُ، ونهى عن عزلِ الحرةِ إلا بإذنهِ، إلى غيرِ ذلكَ. لكن أنا أوضحُ الفرقَ أنَّه فرقٌ بين اللفظِ الذي هو مرفوعٌ نصًّا، وبين اللفظِ الذي مرفوعٌ حكمًا. لماذا لم يقولُه أحدٌ: مرفوعٌ، وإنما قالوا: مرفوعٌ 01:06:17.7 وابنُ عباسٍ والضحاكُ رجلانِ من أصحابٍ، لا يَقُولَانِ في السُّنَّةِ إلا سُنَّةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. محلُّ وجودِ خلافٍ يسيرٍ يُرَدُّ عليه، بينما البيهقيُّ والحاكمُ الحاكمُ خَصَّ، ساقَ الإجماعَ واضحًا وقال: أجمعوا على أنَّ قولَ الصحابي على الحاكم في ادعائه الإجماع. كل هذا لنثبت الخلافة، وإن كان الراجح ما سبق، لكن ادعى الإجماع. لوَّح بالإجماع، لم يعِ، أو بمعنى أدق لم يعوِّل على الخلاف. لم -يعني- نقول إيش؟ لا، أحسنت! لن يلتفت إلى الخلاف. فقال: حديث مسلم. أما الإشكال ففي مَن؟ في الحاكم الذي قال: "وأجمعوا عليه" وقال: "ولا أعلم خلافًا بين أهل الناس. فالسخاوي يثبت -إيش؟- أنه يوجد خلاف. صحيح أن الراجح، وأن الصحيح هو أن لهما حكم -إيش؟- الرفع. انظر لوجود الخلاف بين أهل العلم، أن هناك من لم يعتبره مرفوعًا. إذًا الفرق بين ما هو مرفوع بلا خلاف، وبين ما اختلف: هل له حكم الرفع أم لا؟ وضحت الآن؟ ومن الحنفية: أبو بكر الرَّازي، وابن حزم من الظاهرية. وبالغ في إنكار الرفع، مستدلًّا بقول ابن عمر رضي الله عنهما: "أليس حبسكم سنة نبيكم؟ سنة لم يقبل كلمة "سنة" طيب، مع أن ابن عمر قال: "سنة نبيكم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". لم يقل: "سنة" من السُّنة فقط، بل قال: "سنة نبيكم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". فكلام الإمام ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حقٌّ، وكلامٌ حقٌّ، وكلام ابن حزم حقٌّ. فلا إشكال في أنه يُحِلُّ حيث كان في العمرة. وكلام ابن عمر. طيب. ما الذي لم يتضح عندي؟ أنا أراك غير واضح. الآن ابن عمر يتكلم عن الحج، إذا حُبِسْتَ في الحج فافعل كذا وكذا وكذا. طيب، ابن حزم رد عليه بالعمرة. ما دخل العمرة؟ حُبِسَ خارج مكة ولم يستطع الدخول، فعند ذلك يُحِلُّ ويفعل ما فعله النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سواء كان في العمرة أو الحج. أما إن استطاع دخول مكة وحُبِسَ عن الحج بمرض، فليفعل ما قاله ابن عمر. وضحت الآن؟ نعم. لا، نتكلم على الحل، كيف يتحلل من حجّه؟ ابن عمر قال: يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، طيب؟ ثم يحجّ عمرته. ابن حزم رد عليه بأنه يتحلل فقط، يعني يحلق ويتحلل في مكانه. لكن هذا رد عليه بالعمرة، وابن عمر كان يقول: "سنة نبيكم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" في إيش؟ في الحج، أي على مَن حُبِسَ عن أداء الحج بمرض، مثلاً، أو بالخوف. أسأل الله أن يحفظ الأمن والأمان على بلاد المسلمين. في، في... عرفة، وأن مَن ذهب قُتِلَ. نسأل الله العافية، ولا يوجد هذا إلى يوم القيامة. نقول فقط: فابن عمر يتكلم عن الحج، وابن حزم يرد عليه بالعمرة. لكن ما زال كلام ابن حزم في إيش؟ في كلمة "السنة". وكذا من أدلتهم لمنع الرفع، استلزامه ثبوت سُنَّة النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأمرٍ محتملٍ، إذ يحتمل إرادة سُنَّة غيره من الخلفاء، فقد سماها النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عفوًا، عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ الحُسَيْنِ. مترددٌ بينَ الكَوْنِ مضافًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو إلى أمرِ القرآنِ، أو الأئمةِ، أو بعضِ الأئمةِ، أو القياسِ والاستنباطِ، ويُنسبُ إضافةً إلى صاحبِ الشرعِ، يعني لكونِ صاحبِ الأمرِ حقيقةً، بناءً على أنَّ القياسَ مأمورٌ بالرواية، ويتأيدُ بالروايةِ المصرَّحةِ لذلكَ. يعني البعضُ قالَ: إنَّ بلالًا لم يُؤمَّرْ عليهِ أحدٌ في الأذانِ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليهِ وسلمَ، ولم يأمرْ أحدًا إلا بالأذانِ إلا النبيَّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. وكذا قالَ آخرُ: ينبغي أن يُقيَّدَ لاختلافٍ فيهما، أبو بكر، وأباح عمر، وأباحه عثمان، فلا بد أن يُقيَّد. فالإطلاق يدل على أنه يُنظر من يُطلق عليه حكم التشريع من البشر، والنبي يُوصِّل، إذ يُحمل عليه. واستدلال ابن حزم الماضي للمنع بقول ابن عمر ممنوع، بأنه لا انحصار لمستنده في الفعل حتى يمنع إرادة ابن عمر بالسنة الرفع فيمن صُدَّ عن الحج، من هو بمكة، بقصة الحديبية التي صُدَّ فيه عند دخولها، بل الدائرة أوسع من القول أو الفعل أو غيرهما. ويتأيد بإضافته السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر أعلم ممن ملأ الأرض من ابن حزم. عمر أعلم وأتقى ممن ملأ الأرض من ابن حزم عَنْهُ الشَّرْعُ، وَالرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. بِدِينِ اللهِ. هُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتْقَاهَا وَأَبَرُّهَا وَأَعْلَمُهَا بِدِينِ اللهِ، أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَبِالْجُمْلَةِ، فَهُمْ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ لَا لاحتمالٍ فيه بعيدٍ جداً، يعني أنَّ الأمرَ يكونَ أسامةَ، وكذا ما قِيلَ في بلالٍ، ليسَ بِمُتَّفَقٍ. فعن ابنِ أبي شيبةَ وابنِ عبدِ البرِّ أنَّه أذَّنَ لأبي بكرٍ مُدَّةَ خلافتِه، ولم يؤذِّنْ لعمرَ. وعندَ أبي داودَ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ أنَّ بلالاً لمَّا رأيُ الجماهيرِ أنها سُنَّةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قال: سُنَّةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فهذا كان ينبغي ألا يوجد فيه خلافٌ، لكن وُجِدَ فيه خلافٌ، كابن حزمٍ رحمه الله تعالى، كما تَقَدَّمَ. بل نقل أبو الحسينِ ابنُ القطانِ عن الشافعيِّ أنه قال: قد خالفَ داودُ وبعضُ المتكلمين، قالوا: لعلَّ الصحابيَّ فهمَ من كلامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلمَ أنه أمرَ أو نهى، وليس كذلك. وقال الشارحُ العراقيُّ رحمه الله: إنه ضعيفٌ مردودٌ. هذا باطلٌ، هذا كلامٌ في غايةِ البطلانِ. أقولُ: كلامُ داودَ وغيرِه في غايةِ البطلانِ. لماذا؟ يعني الصحابةُ أعلمُ منه ومن ملءِ الأرضِ من مثلِه. الواحدُ من الصحابةِ أعلمُ من ملءِ الأرضِ مثلِ داودَ بنِ عليٍّ الظاهريِّ رحمه الله، بُلَغَاءُ العربِ. فيستحيلُ أنَّ الصحابةَ هم أهلُ البلاغةِ وأهلُ الفصاحةِ وأهلُ اللغةِ أن يفهموا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بكذا أو نهى عن كذا وهو لا يكونُ كذلك. أقولُ: يستحيلُ هذا. والذي يريدُ أن يقولَ هذا ليسَ بمحلٍّ، فليأتنا بدليلٍ أنَّ الصحابةَ أو أنَّ أحدَهم أخطأَ في فهمِ كلامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلمَ في الأمرِ أو النهيِ. نعم. وقال الشارحُ: إنه ضعيفٌ مردودٌ. لا، هذا باطلٌ. ثم وجهَهُ بما له وجهٌ في الجملةِ. التوجيهُ إلا أن يريدَ بكونِ لا يكونُ حجةً أي في الوجوبِ. كلُّ هذا. أصحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. إلا أن يكونَ الصحابيُّ غيرَ عربيٍّ في هذه مسألةٍ أخرى. يعني إلا إذا وُجِدَ بعضُ الصحابةِ ليسوا عربًا، هذه مسألةٌ أخرى. وأما شيخُنا فردَّه أصلًا فيما نقلَه عن غيرِه، حيث قال: "وأُجيبَ بأنَّ الظاهرَ من حالِ الصحابيِّ الصحابيِّ مع عدالته ومعرفتِه بأوضاعِ اللغةِ أنه لا يطلقُ ذلك إلا فيما تحقَّقَ كلُّهم مرفوعٌ. هو قال: "أنا أشبهكم صلاةً بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم". وصلِّ إذا صلى صلاةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. تعالَوا. تعالَوا وقوموا، تعالَوا. لستم أنتم. لا، بَقِيَ. فالراجح أن قول الصحابي: "أُمرنا" أو "نُهينا" من السنة، أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عند الأمر والنهي والإباحة والتحريم، والتحليل والإيجاب. لأن من له، أن من اشتهر بطاعة كبير، فمن كبار الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم، قُضِيَ الأمر. انظر كيف هو هذا الفرع الأول بهذه العبارة: "أن من اشتهر بطاعة كبير، إذا قال ذلك: "أُمرنا" أو "نُهينا" أو "أُبيح" أو "حُرِّم" أو "أُوجب"، فُهِمَ منه أن الأمر له وذلك الكبير. والله أعلم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: "أُمرنا" أو "نُهينا" أو "أُمرتُ" فلا كبيرَ له إلا الله سبحانه وتعالى. فالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله، والأمر للصحابة هو النبي صلى الله عليه وسلم. والفرع الثاني قوله أي الصحابي: "كنا نرى كذا" أو "نفعل كذا" أو "نقول كذا" ونحو ذلك، أو نحو ذلك. الحق أن تنتهي منها. من السبعة. عليه وسلم، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته صلى الله عليه وسلم، إلى غيرها من الألفاظ المفيدة للتكرار والاستمرار، قلنا: "كنا نفعل"، "كنا"، "كنا"، أي أنها كانت تفعل وتتكرر، وأنه مستمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وإن كان موقوفًا لفظًا، من قبيل ما رُفِعَ الصحابي بصريح الإضافة، كما ذهب إليه الجمهور من المحدِّثين وغيرهم، وقطع به الخطيب ومن قبله الحاكم، كما سيأتي. أيضًا. من الجزء للإمام أبي عمرو الداني، أظن نزل على الموجود. يعني أرجو ممن أراد زيادة فائدة أن يرجع لشرحي على جزء أبي عمرو الداني في هذه المسائل. استفدتُ أكثر منهم. شرحي على جزء الداني. موجود على الموقع. فهو وإن كان موقوفًا لفظًا، من قبيل ما رُفِعَ الصحابي بصريح الإضافة، كما ذهب إليه الجمهور من المحدِّثين وغيرهم، وقطع به الخطيب ومن قبله الحاكم، كما سيأتي. وصحَّحه من الأصوليين الإمام فخر الدين، يقصد الرازي وأتباعه، وعلَّلوه بأن غرض الراوي بيان الشرع، وذلك يتوقف على علم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره. قال ابن الصلاح: وهو الذي عليه الاعتماد، لأن ظاهر ذلك مُشْعِرٌ بأنه صلى الله عليه وسلم اطَّلع عليه، وقرَّرهم. يعني أقرَّهم على هذا. في بعض المخطوطات: "قرَّرهم"، وبعضها: "وأقرَّهم". وتقريره كقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. قال الخطيب: "ولو علم الصحابي إنكارًا منه صلى الله عليه وسلم في ذلك لبيَّنه". قال شيخنا ابن حجر عليه رحمة الله: "ويدلُّ له احتجاج أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على جواز العزل، بفعلهم له في زمن نزول الوحي، فقال: "كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئًا يُنهى عنه لنهانا عنه القرآن". مُتَّفَقٌ عليه. وهو استدلالٌ واضحٌ؛ لأن الزمان زمانُ تشريع. (يعني هذا كلام ابن حجر). الخدري عندما سُئل قال: "كنا نعزل، ولو كان هَذَا يَعْنِي لَوْ كَانَ هُنَاكَ نَهْيٌ عَنْهُمْ الْقُرْآنُ وَفِي كَوْنِهِ مَرْفُوعًا بِذَلِكَ نَظَرٌ، فَإِنَّهُ مِمَّا يَخْفَى. وَإِنْ كَانَ الزَّ مَانُ أَصَحَّ مِنْهُمَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَتَّقِي الْكَلَامَ وَالِانْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيْبَةً أَنْ يَنْزِلَ فِينَا شَيْءٌ. يَلْتَزِمُونَ الْأَدَبَ حَتَّى فِي الْفِرَاشِ خَشْيَةَ أَنْ يَنْزِلَ الْقُرْآنُ بِمُعَاتَبَةِ بَعْضِهِمْ أَوْ بِتَأْدِيبِ بَعْضِهِمْ. فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمْنَا. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، كَانُوا مُؤَدَّبِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَكَذَا يَدُلُّ لَهُ مَجِيءُ بَعْضِ مَا أَتَى بِبَعْضِ هَذِهِ الصِّيَغِ بِالصَّرِيحِ الرَّبِّيِّ، يَعْنِي هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ. أَنَّهُ أَنَّ لَهُ حُكْمَ الرَّفْعِ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ مَعْرِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، أَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ سَكَتَ فَدَلَّ عَلَى التَّقْرِيرِ. وَقِيلَ: لَا يَكُونُ. لِيُوَجَّهَ أَنَّ قَوْلَ الْجُمْهُورِ أَصَحُّ. حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنِ الْبَرْقَانِيِّ. بَلَاغًا أَنَّهُ سَأَلَ الْإِسْمَاعِيلِيَّ عَنْهُ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا، كَمَا خَالَفَ فِي نَحْوِ (أُمِرْنَا). هَذَا، بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ مُطْلَقًا، قُيِّدَ أَمْ لَا، قَالَ فِي بالعصر النبوي مرفوعًا، الحاكم أبو عبد الله ما سجله حتى ولو لم يُقيَّد بالزمن النبوي. وعبارته في علوم الحديث، ومنه ومما لم يُصرَّح فيه بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي المعروف بالصحبة انتبه: أنه معروف. أُمِرْنَا أن نفعل كذا، ونُهِينَا عن كذا، وكنا عليه وسلم، أو لم يُنسَبْ إلى زمنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فله حكمُ الرفعِ. أمثلةُ المسألةِ: حديثُ سالمِ بنِ أبي الجعدِ عن جابرٍ رضي الله عنه: «كُنَّا إذا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وإذا هَبَطْنَا سَبَّحْنَا». يعني: في البخاريِّ. ويُتقيَّدُ القولُ بالرفعِ بإيرادِ النسائيِّ له من وجهٍ آخرَ عن جابرٍ رضي الله عنه قال: «كُنَّا نُسافِرُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فإذا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وإذا هَبَطْنَا سَبَّحْنَا». كانوا مع مَن؟ في روايةِ البخاريِّ: «كُنَّا»، ولم يذكرْ زمنَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. في روايةِ النسائيِّ: «قد كُنَّا إذا سافرنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم». فتحصَّلَ في المسألةِ ثلاثةُ أقوالٍ: الرفعُ مطلقًا، سواءٌ أُضيفَ إلى زمنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو لم يُضَفْ. الوقفُ مطلقًا. التفصيلُ بين زمنِه وبين الإطلاقِ. وفيها رابعٌ أيضًا: تفصيلٌ آخرُ بين أن يكونَ ذلك الفعلُ مما لا يخفى غالبًا فمرفوعٌ، يعني: أمرٌ لا يخفى على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو يُخفَى. كقولِ بعضِ الأنصارِ: «كُنَّا نُجامِعُ فنَكْسَلُ ولا نغتسلُ» -يعني: يأخذُهُ الكسلُ ولا يُنْزِلُ-. فموقوفٌ. وبه قطعَ الشيخُ أبو إسحاقَ الشيرازيُّ. وكذا قال ابنُ السمعانيِّ، وحكاهُ النوويُّ في شرحِ مسلمٍ عن آخرينَ. إذًا عندنا ثلاثةُ أقوالٍ: الرفعُ مطلقًا، سواءٌ أُضيفَ إلى زمنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو لم يُضَفْ. الوقفُ مطلقًا، سواءٌ أُضيفَ إلى زمنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو لم يُضَفْ. التفصيلُ بين ما أُضيفَ للزمنِ وبين ما أُطلِقَ. هناك تفصيلٌ رابعٌ: بين ما يخفى غالبًا وبين ما لا يخفى. هناك خامسٌ، وهو أنَّه إن أوردَهُ في معرضِ الاحتجاجِ فمرفوعٌ، وإلا فموقوفٌ. حكاهُ القرطبيُّ. يعني: إذا كان مُحتجًّا به، فإنَّه فله حكمُ الرفعِ، وإن كان رواهُ فقط طيب وتعليلُ السيفِ الآمديِّ وأتباعِه قولٌ كُنَّا نَفْعَلُه، ونحوُ حُجَّتِه بأنَّه ظاهرٌ في قولِ كُلِّ الأُمَّةِ. لا يَحْسُنُ معَه إدراجُهم مع القولِ الأولِ، كما فَعَلَ الشارحُ، والاختلافُ المَدْرَسِيُّ. إدخالُ السيفِ الآمديِّ مع أصحابِ القولِ الأولِ، وَهُمْ يَطْرُقُونَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَا كَانُوا يَطْرُقُونَ هَكَذَا، إِنَّمَا بِالْأَظْفَارِ، لَكِنْ هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ كَلَامٌ. وَكَذَا عِنْدَ الْخَطِيبِ أَيْضًا فِي جَامِعِ نَحْوٍ، وَإِنْ
